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  نظرية الملكية بين التشريع 
  الاقتصادي الإسلامي و القانون 

  
  بن عاشور صليحة/أ                                         

  كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية                                          
 جامعـة ورقلـة                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
   

  :الملخص
الملكية إنما يعني خاصـة   نظام

نظام الأموال التي هي عصب الحيـاة،  
تحديـد لمـدى   –بصفة عامة  -إذ هو

اختصاص كل فرد من أفراد المجتمـع  
 ماليـة، بما يقع تحت سيطرته من قيم 

و لمدى ما   ،بالاستعمالاستغلاله لها و
ما يفرض  أعباء ويلقى على عاتقه من 

عليه من ضوابط تتعلق بـهذه السيطرة 
  .تقتضيها المصلحة العامة و

ما ماهيـة هـذا   : و السؤال المطروح
الحق؟ و ما هي أنواعه؟ و مـا هـي   
ضوابط كل نوع؟ و ما هـي أسـباب   

 ووظائفه،انتقالها، و ما علاقتها بالمال 
؟ و ما الفرق في ذلك كلـه  ثم بالإرث

  بين الشريعة و القانون ؟  
  

Résumé: 

Ce thème résume les opinions 
des savants de l'économie islamique 
sur la théorie de la propriété de point 
de vue définition et sa comparaison 
avec les termes se rapprochant dans la 
signification. 

Il comporte la résolution du problème: 
la propriété concerne t'elle les biens 
(objets réels)  ou les usfruits de même 
on s'intéresse à se que pourrait être 
possède de ce que ne pourrait l'être, au 
droit de la propriété et ses types selon 
plusieurs considération, tel que le 
propriétaire et ce qui régit cette 
propriété. 

Par la suite, on évoque le rôle de la 
propriété dans la Chariàa islamique au 
niveau personnel, familial ou social, 
en comparaison ceux-ci avec la loi. 

En conclusion, on fait ressortir la 

relation de la théorie de la propriété 

avec les règles de la succession et celle 

de l'homme avec les finances dans 

l'Islam. 
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  : مقدمة
للشخص حق امتلاك قطعة أرض، و بناء منزل يأوي إليه، و له حق تأثيثـه بمـا   

له و الملبس بما يملك من النقود، و   و له حق شراء المأكل و المشرب..يراه مبعثا للراحة
ة الـدنيا التـي هـي مطيـة     حق اقتناء كتاب ؛ فالملكية حق لأنـها شرط لاستمرار الحيا

نظيم لغريزة من غرائز الإنسـان،  تنظيم الملكية يعني تنظيم لسير الحياة، لأنه تو للآخرة،
فنظام الملكية إنما يعني خاصة نظام الأموال التي هـي   .هي غريزة حب الحيازة والتملكو

تحديد لمدى اختصاص كل فرد من أفراد المجتمـع  –بصفة عامة  -عصب الحياة، إذ هو
و لمدى ما يلقى علـى    ،بالاستعمالو استغلاله لها  لية،مابما يقع تحت سيطرته من قيم 

ما يفرض عليه من ضوابط تتعلق بـهذه السيطرة و تقتضيها المصلحة  أعباء وعاتقه من 
  .العامة

أنواعه؟ و ما هي ضوابط كل نـوع؟  ما ماهية هذا الحق؟ و ما هي : و السؤال المطروح
؟ و ما الفرق في ذلـك  ثم بالإرث وظائفه، ما هي أسباب انتقالها، و ما علاقتها بالمال وو

  كله بين الشريعة و القانون ؟  
  تعريف الملك و الملكية: أولا 

  معنى الملك في اللغة -1
و التولي، و ملك هو القوة على ذلك  الملك ضربان ملك هو التملك: جاء في تاج العروس

و يقال  ،حد أي جعله ملكا لهليكا بمعنى واملكه إياه تمو و أملكه الشيء، تولى، أم لم يتول
 ملكـه، و، و مال و غير ذلك مما يملكـه،  لي في هذا الوادي ملك أي مرعى، و مشرب

  .)1(يملكه ، تملكا استبد به و تملكه ملكه قهرا 
و الملْـك  : خول، و أورد أيضا ما ملكت اليد من مال، و: و الملك: )2(و في لسان العرب

  .لشيء و القدرة على الاستبداد بهاحتواء ا: الملْك و الملْكو
  .)3(ملَكَه يملكُه ملْكًا و ملَكَةً احتواه قادرا على الاستبداد به: و جاء في القاموس المحيط

  .)4(فهي مصدر صناعي صيغ من المادة منسوبا إلى الملك "ملكية"أما كلمة 
الشيء و القـدرة علـى   و مما سبق أستنتج أن معاني الملك أو الملكية تدور حول احتواء 

  .به الاستبدادو القدرة على  أو أقول حيازة الشيء ،استبداده
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  معنى الملك في الشريعة الإسلامية -2
تعددت عبارات الفقهاء حول معنى الملك و الملكية في الشريعة الإسلامية و السبب يعـود  

لملكيـة عنـد   إلى أمور عدة منها تحديد عناصر الملكية، فما يعد عنصرا من عناصـر ا 
البعض لا يعد كذلك عند البعض الآخر، و هذا الذي صرح به القرافي في الفروق حـين  

اعلم أن الملك أشكل ضبطه على كثير من الفقهاء ؛فإنه عام يترتب علـى أسـباب   : "قال
و غيرها و لا يمكن أن يقال هو التصرف ، لأن  البيع و الهبة و الصدقة و الإرث: مختلفة

و الملـك كـل    فهو حينئذ غير التصرف، فالتصرف ،يملك و لا يتصرفالمحجور عليه 
واحد منهما أعم من الآخر من وجه، و أخص من وجه، فقد يوجد التصرف بدون الملـك  
كالوصي و الوكيل، و الحاكم و غيرهم يتصرفون و لا ملك لهم و يوجـد الملـك بـدون    

         ون، و يجتمـع الملـك  التصرف كالصبيان و المجانين و غيرهم يملكـون و لا يتصـرف  
و هذا هو حقيقة الأعم من وجه، و الأخص من .. و التصرف في حق البالغين و الراشدين

فلعل الإشكال يدور حول عنصري الحيازة و التصرف و مفاده هـل تشـترط   ، )5(.."وجه
  و التصرف في تعريف حق الملك أم تكفي الحيازة؟ أو يكفي التصرف؟ الحيازة

عنها بالملك نفسه، إلا أنه ربما الملك أعم من الحيـازة، و كـذا أعـم مـن      فالحيازة عبر
  .التصرف

  معنى الملكية في القانون الوضعي -3
هذا الحـق حـق   : "عن معنى الملكية في القانون الوضعي يقول عبد الرزاق السنهوريو

تتفـرع   الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا، بل هو جماع هذه الحقوق العينية و عنـه 
جميعا، فمن كان له حق الملكية على شيء كان له حق استعماله و حق استغلاله و حـق  

  .)6("التصرف فيه، و بذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء
: من القانون المدني الجزائري بما يلي 674و عرف المشرع الجزائري الملكية في المادة 

لمتمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل اسـتعمالا تحرمـه   الملكية هي حق ا"
و لعل المشرع الجزائري يعني حق التمتع و التصرف بدل قوله حق ، "القوانين و الأنظمة
الاسـتعمال  : ن عناصـر الملكيـة هـي   فالمشرع المصري بـين أ ، المتمتع و التصرف

التصـرف، الاسـتعمال،   : لـى  الاستغلال و التصرف، بينما أشار المشرع الجزائري إو
  .التمتع
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و عرف عبـد   ،)7(و قد شرحت عناصر الملكية هذه بإسهاب من قبل بعض فقهاء القانون
هو اختصاص أو اسـتئثار إنسـان بشـيء،    : "السلام داود حق الملكية في القانون بقوله

ود إلا لمانع فـي حـد   ابتداءيقتضي أن له وحده حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه 
  .)8("القانون

و منه ألاحظ التقاء الملكية في القانون الوضعي بمعناها في الشريعة الإسلامية في مزيـة  
الاستئثار بالأشياء و يفترق المعنيان من حيث الضـوابط، فالملكيـة فـي     و الاختصاص

الشريعة الإسلامية لها ضوابطها و التي تختلف عنها في القانون الوضعي و هذا ما دلـت  
فـي تعريـف الملكيـة فـي القـانون      " و حكم شرعي"، "في حدود القانون:"عبارتي عليه

هنـاك  " ملـك "و بالإضافة إلى مصطلح  الوضعي، و في الشريعة الإسلامية على التوالي
هذه المصطلحات الثلاثة بمعنى واحد؟  لالاختصاص، فهالإباحة، : مصطلحات أخرى منها
  أم أنـها ليست كذلك؟

  "اختصاص"، "إباحة"، "ملك: "صطلحاتمقارنة بين الم -4
، "ملك"قدمين منهم، و المحدثين فروقا في المعنى بين المصطلحات لاأظهر بعض الفقهاء ا

  .التي قد يبدو معناها أنه واحد أو متقارب" اختصاص"و"إباحة"
و قولنا و العوض عنـه  :" -و هو يشرح تعريفه للملك-قال القرافي : الملك و الإباحة -أ

نه الإباحات في الضيافات، فإن الضيافة مأذون فيهـا و ليسـت مملوكـة علـى     ليخرج ع
  .فقرر بذلك أن الإباحة غير التمليك، و أن الضيافة من الإباحة لا من الملك )9("الصحيح

و كل من ذكر هنا من ضـيف،  :"فقالعلق صاحب تهذيب الفروق على ما قاله القرافي و
فأيـد بـذلك رأي    )10("رف بالانتفاع خاصـة شبهه ليس له مطلق التصرف بل له التصو

القرافي و ما ذهب إليه أن الإباحة خارجة عن الملك، و ربما في الأمر اختلاف، تدل عليه 
  . السابقة الذكر" على الصحيح"عبارة القرافي 

إلى أن الضيافة من الإباحة لا من الملك، و إلى أن الإباحة جائزة في المجهول ذهب ابن و
لاف العطية، و الهديـة و الصـدقة   و الإباحة جائزة في المجهول بخ:"فقال ي مسألةف حزم

العمرى و الرقبى و الحبس و غير ذلك كطعام يدعى إليه قوم يباح لهم أكله و لا يـدري  و
و من كلامه هذا يتجلى لي أن الإباحة غير التمليك، ففي المثال ،  )11( .."كم يأكل كل واحد

باحة تسليط، و إذن من صاحب الطعام على استهلاك الضيوف الذي أورده يتبين لي أن الإ
  .و انتفاعهم بالطعام دون تمليكه لهم
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الإباحة أن يأذن شـخص فـي   : "و إلى المعنى و الحكم السابقين أشار أبو زهرة حين قال
أو امتلاكه لا على وجه التعاقد، و لا يشترط أن يكون المأذون له بالانتفاع   الانتفاع بماله

و إلـى   )12("الخاصةو ة العامةفمتلاك  معلوما بشخصه أو اسمه، و مثال ذلك الضياأو الا
و لعل هذا التفريق بين الملك و الإباحة شبيه بما عرفه  )13(هذا أيضا أشار مصطفى شلبي
  )14(و الرخصة الفقه الغربي من فرق بين الحق

  :الملك و الاختصاص  -ب
رقون بين مصطلحي الملك و الحق قـال الكاسـاني   أما الحنفية فإنـهم يف: عند الحنفية -
ما لا يثبت و يثبت به الحق فالملك في المـوات  و بيان ما يثبت به الملك في المواتوأما :"

يثبت بالإحياء بإذن الإمام عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد رحمهـم االله تعـالى   
  )15( .."و إذن الإمام ليس بشرط  الأحياءيثبت بنفس 

فقد جاء " حق الاختصاص"الموظفة في الفقرة السابقة هو " حق"يتبين أن المراد بكلمة ثم 
لأن الموات غنيمة فلا بد للاختصاص به من إذن الإمام كسائر و "..في المسألة عينها 

  .) 16(.."الغنائم
و تخرج أيضا الاختصاصات : "..قال القرافي في شرح تعريفه للملك: عند المالكية -

و مقاعد الأسواق، فإن هذه الأمور لا ملك فيها مع المكنة الشرعية .. و الربط  بالمساجد
، فسلب القرافي الاختصاص معنى الملك، أو التمليك )17("من التصرف في هذه الأمور

  .رغم وجود و بقاء معنى التصرف فيه
 و: "..  -من خلال شرح تعريـف الملـك  -جاء في الأشباه و النظائر  :عند الشافعية -

مقاعد الأسواق، إذ لا ملك فيهـا  يخرج الاختصاص بالمساجد والربط و العوض عنهقولنا 
  .و منه الاختصاص غير الملك )18("مع التمكن من التصرف

، فعرف ابن رجـب  الاختصاصحق بلة فقد فرقوا أيضا بين الملك، وأما الحنا: الحنابلة -
عمـا يخـتص مسـتحقه     هو عبـارة حق الاختصاص و: "بقوله الاختصاصالحنبلي حق 

  )19( .."و المعاوضات به و لا يملك أحد مزاحمته فيه و هو غير قابل للشمول بالانتفاع
من خلال تعريفـات  -و بناء على ما سبق، و ما يمكن استنتاجه حول المصطلحات الثلاثة 

نـى الإباحـة،   و خصوص، فكل ملك يحوي مع أن بينها عموم  -الفقهاء و تمييزهم بينها
لاختصاص  لكن ليس كل إباحة ملك، و كذا بالنسبة للاختصاص؛ فمعنى الملـك  معنى او

أعم من الإباحة و الاختصاص لذلك أمكن إدخال معنى الإباحة ضمن تعريف الملك، كمـا  
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بحسب الذين فرقوا بين المصـطلحات  –فعل صاحب تـهذيب الفروق، و لا يمكن العكس 
وك و يعد مختصا بـه إلا إذا وجـد مـانع    فكل مالك يباح له التصرف في الممل -الثلاثة

  .شرعي كالجنون، و السفه، و لكن ليس كل من أبيح له شيء أو اختص به يعد مالكا
  هل يرد الملك على الأعيان أم يرد على المنافع؟: اثاني

في خضم كلام القرافي و بيانه لحقيقة الملك و الفرق بينه و بين التصرفات، و ما يتـوهم  
هل يرد الملك على الأعيان أم على المنافع؟ و عبر عن ذلك  :مفادهامسألة  التباسه به أثار

الملك حيث وجد هل يتصور في الجواهر و الأجسام أم لا يتصور إلا في المنـافع  : "بقوله
  خاصة؟

و أجاب حول هذا السؤال؛ بأن قول الفقهاء الملك في المبيع يحصل في الأعيـان، و فـي   
ليس على ظاهره بل الأعيان لا يملكهـا إلا االله تعـالى، لأن   الإجارات يحصل في المنافع 

       و لا يتصرف في الأعيان إلا االله تعالى بالإيجادو الإعـدام و الإماتـة    الملك هو التصرف
المنافع فقـط بأفعالهـا مـن الأكـل     و الإحياء و نحو ذلك  و تصرف الخلق إنما هو في 

نات و تحقيق الملك أنه إن ورد على المنافع الشرب، و المحاولات، و الحركات  و السكو
إن المجاعلة و القراض و نحو ذلك، و مع رد العين فهو الإجارة، و فروعها من المساقاة و

ورد على المنافع مع أنه لا يرد العين بل يبذلها غيره بعوض ، أو بغير عوض فهو البيع، 
  )20("العقد في الجميع إنما يتناول المنفعةو والهبة
هل من ملـك عينـا يملـك    : ر أبو زهرة المسألة نفسها التي أوردها المالكية بعبارة و ذك

ماهيتها و ذاتـها و منفعتها أم يملك منفعتها فقط؟ بحكم أن الذات ليست تحـت سـلطان   
  .الإنسان و لا تقع في مكنته

من كما استنتجته –و بعد أن أسهب في شرح رأي المالكية فيها أورد رأي الحنفية في هذا 
على أن الملك يقع على العين في التمليكات المطلقة،و يقع علـى   -ظواهر عبارات فقهائهم

و انتقد أبو زهرة بشدة فقهاء المالكيـة  ، )21(المنفعة في العقود التي تفيد ملكية المنفعة فقط
حين أكد على أنه لا ثمرة من إثارة مثل هذا الخلاف، و أنه خلاف نظري لا أثر له فـي  

  .)22(العملي الميدان
  :ربما لا تخلو من أهمية و ثمرة لأمرين : و أنا بصدد عرض هذه المسألة أقول

أن المالكية بـهذه المسألة عملوا على تأكيد مبدأ المصدر الإلهي للحقوق و هو مبدأ : أولا
  .ثابت لا يختلف حوله إثنان في الشريعة الإسلامية
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مرجوة من الأعيان و هي المنافع، و إلى أهميـة  في هذه المسألة إشارة إلى الغاية ال: ثانيا
و تمليكها، و منه أرى أن هذه المسألة وطيدة الصلة بمسألة أخرى لا تخلـو   هذه الأخيرة

من الأهمية الكبرى في الميدان العملي، و هي مسألة هل تورث المنافع كما تورث الأعيان 
  أم لا؟

  ما يجوز تملكه و ما لا يجوز :اثالث
  تملكه في الشريعة الإسلامية و ما لا يجوزما يجوز  -1

إن حديثي عما يجوز تملكه، و ما لا يجوز في الشريعة الإسلامية يسوقني إلى الحديث عن 
على اختلاف بيـنهم  . محل حق الملك،و جمهور الفقهاء على أن محل حق الملك هو المال
فـإذا كـان    نافع معا؟حول ماهية المال،هل يطلق على الأعيان فقط أم على الأعيان و الم

أن الأشياء التي لا يجوز أن تكون محـلا للملـك فـي    : المال هو محل الملك فإني أقول
الشريعة الإسلامية هي الأعيان، و المنافع المحرمة شرعا، و هذا إذا افترضت أن الأعيان 
التي لا تشتمل على منفعة مقصودة يعتد بـها شرعا لا تخرج عـن الأعيـان المحرمـة    

  .شرعا
  :الأشياء التي لا يجوز أن تكون محلا للملك إلى قسمين )23(و قسم بعض الفقهاء

الأعيان التي لا تشتمل على منفعة مقصودة يعتد بـها شرعا، بحيث لا يكون لها قيمة  -أ
لأن الملك قد شرع من أجل الانتفاع، فقيامه على أعيان لا منفعة فيها عبث لا .. بين الناس

  )24( .."و ذلك مثل الحشرات كالذباب و البعوض ، و هوام الأرضيقبله شرع و لا عقل 
لكن الآن ،و مع ما وصل إليه العلم الحديث من تطور قد جعل من بعـض أقسـام هـذا    

ذلك أنـها أصبحت ذات قيمة ماديـة فـي   .. و الحشرات  الصنف محلا للملك كالجراثيم
في مقاومة الأمراض الفتاكة  عرف الناس لما تحققه من منافع مشروعة، فمنها ما يستعمل

  .و منها ما يستعمل في التجارب العلمية المفيدة لحياة الناس
فكل الأعيان و المنافع التي حرمها الشارع لا يجـوز أن  : الأعيان و المنافع المحرمة -ب

  :تكون محلا للملك منها
لنصـوص  فهذه الأعيان لا يجوز الانتفاع بــها شـرعا با   :الخمر و الخنزير و الميتة-

  .الصريحة من القرآن و السنة
و إذا كانت هذه الأعيان لا يجوز الانتفاع بـها شرعا فإنـها لا تجوز أن تكـون محـلا   

    .للملك
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و أجازت الشريعة أن تحول بعض الأعيان المحرمة إلى أعيان يمكن الانتفاع بـها انتفاعا 
  .مملوكة و ذلك مثل جلد الميتة فإنه بالدبغ يتحول إلى عين.. مشروعا

  ما يجوز تملكه و ما لا يجوز في القانون الوضعي -2
كل شيء غير خارج عن التعامـل بطبيعتـه أو بحكـم    : "ما يلي. ج.م.ق 682جاء في م

و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتهـا  . القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية
ا الخارجة بحكم القانون فهي التـي لا  هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتـها و أم

  ".يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية
مـن القـانون    83من القانون المدني المصري، و المـادة   81و تطابق هذه المادة المادة 

  .المدني السوري
  )حدود حق الملكية(نطاق حق الملكية : ارابع

  ملكية العلو و العمق في الفقه الإسلامي -1
اعتبر ابن عابدين بيع الهواء من قبيل بيع المعدوم، لأن الهواء لـيس  : مذهب الحنفية -أ

و إذا كان السفل لرجل و علوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب : "بمال فقال
حق التعلي ليس بمال لأن المال و لمبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي،العلو علوه لم يجز لأن ا

وإمساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء ولـيس   اعين يمكن إحرازه
  )25( .."الهواء مالا يباع

هذا عن بيع الهواء ، أما عن ملك العلو ،و كذا العمق فالحنفية على أنـهما ملك لصـاحب  
من ملك شيئا ملك مـا هـو مـن    : "من مجلة الأحكام العدلية جاء 49ففي المادة .الأرض

  )26("ضروراته
كـذلك مـن يملـك    : ".. ما يلي -حول هذه المادة-في أحد شروح المجلة قال المؤلف  و

فعليه يحق لمالك  1174أرضا  أو عقارا يصبح مالكا ما فوقها و ما تحتها و توفيقا للمادة 
الأرض إنشاء ما يشاء من البناء و إعلاء سمكه إلى القدر الذي يريد كما يحق له أن يحفر 

  )27("هافي الأرض إلى أعماق
أن من ملك موضعا له أن يبني فيـه و يرفـع   : ")28(جاء في الفروق: مذهب المالكية -ب

البناء ما شاء ما لم يضر بغيره،و أن له أن يحفر فيه ما شاء و يعمق ما شاء ما لم يضـر  
و        بغيره، و حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقف، و هواء الطلق طلق

ات موات و هواء الملوك ملوك و هواء المسجد له حكم المسـجد فـلا يقربـه    هواء المو
الجنب، و يمنع بيع هواء المسجد و الأوقاف إلى عنان السماء، لمـن أراد غـرز خشـب    
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حولها و يبني على رؤوس الخشب سقفا عليه بنيان، و اختلفوا فيمن يملك أرضا هل يملك 
  ؟ ما فيها و ما تحتها أم لا

آراء الفقهاء حول العلو و العمق؛ أن الفقهاء مختلفون حول كون العلـو و  و منه خلاصة 
العمق حق اختصاص، أو حق ملك، كما اختلفوا أيضا حول جواز بيعهما أو عدمه، لكـن  

و كـذا        الجميع متفق أن لصاحب الأرض أن يستفيد من علو أرضه إلى عنان السماء
  .من باطن أرضه

  القانون الوضعي ملكية العلو و العمق في -2
مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره : "675جاء في القانون المدني الجزائري المادة 

الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغيـر، و تشـمل ملكيـة    
يجوز بمقتضى وو عمقا  الأرض ما فوقها و ما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا 

  ".أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها الاتفاقنون أو القا
لمالك الشيء حق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لـم  : "ج .م.ق 676: و في المادة

  ".يوجد نص و اتفاق يخالف ذلك
  مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي حول ملكية العلو و العمق-3
عند مقارنة القانون الوضعي بالفقه الإسلامي في هذه المسألة أستنتج أن هـذه الأحكـام   و 

القانونية تتفق مع ما سبق أن قرره فقهاء الشريعة الإسلامية؛ فجميع الفقهاء متفقون علـى  
     أن لصاحب الأرض أن يستفيد مما فوق الأرض و ممـا تحتهـا، إلـى عنـان السـماء      

مختلفون في تكييف علاقة مالك الأرض بعلوها و عمقها، فمنهم و لكنهم ..باطن الأرضو
منهم من رأى أن ذلك اختصاص و ليس بملـك، و هنـا    وو العمق ملك  من اعتبر العلو

  .يبرز الفرق بين مصطلحي الملك و الاختصاص
و عن التصرف في العلو و العمق بالبيع و غيره، فالذي يلاحظ أن الفقهاء الـذين قـالوا   

ذهبوا إلـى عـدم    فالحنفية و الظاهريـة ، اختلفوا فيما بينهم في جواز بيع الهواء بالملكية
  .، ليجوز بيعهإحرازهالجواز، لأن الهواء ليس بمال يمكن 

إذا كان السفل لرجل، و علوه لآخر فسقطا أو سـقط العلـو   : "جاء في حاشية ابن عابدين
س إلا حق التعلي و حق التعلـي  وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لأن المبيع حينئذ لي

: و جاء في المحلى ، )29(.."بل هو حق متعلق بالهواء و ليس الهواء مالا يباع..ليس بمال
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و لا يحل بيع الهواء أصلا كمن باع ما على سقفه و جدرانه للبناء على ذلك فهو باطـل  "
  . )30(".لأن الهواء لا يستقر فيضبط بملك

  .صرف في العلو بالبيع و الصلح و غيرهما من المعاوضاتفقد أجازوا الت المالكية أما 
  : الترجيح -4

و هذا هو الذي يجب أن يصار : "-و هو رأي المالكية-و قد رجح البعض الرأي الأخير 
الملك يجوز التصـرف فيـه إلا لمـانع و لا مـانع     و هته، فهي أملاكاإلى ترجيحه لوج

  )31(".بالإضافة إلى حاجة الناس الماسة إلى ذلك..هنا
و هذا الذي أرجحه أيضا بدوري، حيث يبـرز مسـايرة التشـريع الإسـلامي للتطـور      
الحضاري، و ما يمكن الإشارة إليه في هذا الموضع أيضا أن فقهاء الشـريعة الإسـلامية   

نهدم العلو مـثلا،  اأنه إذا  )32(يقرون ما يعرف بملكية الطبقات جاء في حاشية ابن عابدين
اء يتكون مـن علـو   لهوائه و له أن يعيد بناءه و إذا كان هناك بن فإن صاحبه يظل مالكا

  ..".و السفل آخر سفل فإنه يجوز أن يمتلك العلو واحدو
و يجوز بمقتضى القانون : "..ج .م.ق 675و أقر المشرع الجزائري هذا أيضا فجاء في م

و إذا ، "تهـا أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تح الاتفاقأو 
  تبين لدي نطاق حق الملكية،فما هي أنواع الملك؟

  :  أنواع الملك : خامسا
  أنواع الملك باعتبار محله -1
  :أربعة أنواع إلى الملك بـهذا الاعتبار ينقسم 

  ملك عين و منفعة -1
  ملك عين بلا منفعة -2
  ملك منفعة بلا عين -3
  ملك انتفاع من غير ملك المنفعة -4

  .قسم الملك إلى قسمين ملك تام و ملك ناقص -المحل-سه و بـهذا الاعتبار نف -
  :لملك التام -أ

و ملك العين أو الرقبة إن شمل منافعها أيضا سـمي بالملـك   :"قال علي الخفيف: تعريفه-
وربما و على نقيض ما  )33("التام،و هي تسمية حديثة لم تكن معروفة لدى فقهائنا الأقدمين
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لك التام ورد في عبارات الأقدمين باللفظ عينه،و أحيانا ذكره علي الخفيف فإن مصطلح الم
  .يصطلحون عليه بالملك المطلق

الصلاحيات التي تمنح لصاحب الملـك   )34(لخص بعض المحدثين: خصائص الملك التام-
  :التام بمقتضى تمام ملكه، أوجزها فيما يلي

سائغة شرعا من للمالك ملكا تاما حق التصرف في العين و منافعها بكل التصرفات ال -1
  .بيع  و هبة و إعارة و وصية

له حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوه الانتفاع و لا بزمن و لا بحـال و لا   -2
  بمكان

لا يقبل الملك التام التقييد بالزمان و لا بالشروط و لا ينتهي إلا بانتقاله لغيره بتصرف  -3
  .اقع عليها الملكشرعي ناقل للملك، أو بالميراث أو تـهلك العين الو

إذا أتلف المالك ملكا تاما العين المملوكة له لا يضمن مثلها و لا قيمتها؛ لأنه لا فائدة  -4
  .من هذا الضمان؛ إذ أنه إن ضمن يضمن لنفسه

  :للملك التام أسباب منها:  )35(أسباب الملك التام-
  .الاستيلاء على المال المباح الذي لا مالك له -1
  .ية كالبيع و الهبة و الوصيةالعقود الناقلة للملك -2
  .الخلافة و هي أن يقوم شخص مقام شخص فيما يملكه و يخلفه فيه كما في الإرث -3
  :الملك الناقص -ب
يطلق الفقهاء المتقدمون الملك الناقص لا على ملكية المنفعة وحدها، إنما علـى  : تعريفه-

  .)36(ا، لمانع يمنع من ذلكملكية العين و منفعتها إذا كان التصرف فيها ليس كاملا لمالكه
هو ملك أحد الأمرين لا يعدوه ملك الرقبة وحدها : "أما عن المتأخرين فقد عرفه أبو زهرة

من غير منافعها، أو ملك المنفعة وحدها من غير الرقبة، فهو واقع إما على الرقبة وحدها، 
حين " ملك الناقصال"بينما لم يرد عند السنهوري مصطلح ، )37("و إما على المنفعة وحدها

بل و اعتبر ملك المنفعة وحدها و ملك الرقبة وحدها، و كـذا   ،"التامالملك "ذكر مصطلح 
 فالملك التام هو ملك الرقبة و منفعتهـا معـا  : "حقوق الارتفاق من فروع الملك التام فقال

  .)38("حقوق الارتفاقو يتفرع عنه ملك المنفعة وحدها، و ملك الرقبة وحدهاو
 يريد أن تلك الأقسام من فروع الملك التام بقدر ما يريد أنـها تنجم بتخلف مزية و لعله لا

  .من مزايا الملك التام، و هذا ما يتجلى واضحا حين عرف بعد ذلك تلك الفروع
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  :الملك الناقص إلى ثلاثة أقسام )39(قسم معظم الفقهاء: أنواع الملك الناقص-
مملوكة لشـخص و منافعهـا مملوكـة    ) الرقبة(و هو أن تكون العين : ملك العين فقط-1

لشخص آخر؛ كأن يوصي شخص لآخر بسكنى داره مدة حياته؛ فإذا مات الموصي و قبل 
و للموصى له ملك المنفعة مدة  الموصى له كانت عين الدار ملكا لورثة الموصي بالإرث

تهت المدة صارت المنفعة ملكا لورثة الموصـي، فتصـير   فإذا ان، حياته، أو المدة المحددة
  .ملكيتهم تامة

و يكون الانتفاع حقا شخصـيا، أي لشـخص   : ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع-2
و أحكـام هـذه   ، الإعارة، الإجارة، الوقـف، الوصـية  : و من أسباب ملك المنفعة، معين

  .الأسباب موجودة و بإسهاب في معظم الكتب الفقهية
و هو ما تعلق بعين العقار المقرر له هذا الحـق،  : ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق-3

و هو لا يثبت لشخص معين، بل يتبع العقار كيف ما كان مالكه، فهو يثبت أولا للعقار، ثم 
يثبت لمن ملكه تبعا لثبوته للعقار، و لذلك ينتقل مع العقار كحق المرور إلى أرض معينة، 

  .لمن ملك الأرض  فإنه يثبت
  :خصائص الملك الناقص-د

منهم في بيان مزايا و خصائص الملك الناقص، و ذلك  )40(أسهب الفقهاء خاصة المحدثين
  :وخصائص فروع كل قسم سأوجزها فيما يلي ببيان خصائص كل قسم من أقسامه

  :خصائص ملك العين وحدها-1
  :ما يليخصائص الهذه ومن 
  .دها الانتفاع بأي وجه، لا بنفسه و لا بتمليكهليس لصاحب ملك العين وح -

ليس له التصرف في العين تصرفا يضر بمالك المنفعة، و ليس له أن يبيع العـين   -  
لغير مالك المنفعة عند الحنفية، و عند غيرهم يجوز بيعها لغير مالك المنفعة، و بدون 

نفعة، و إذا مـات مالـك   إذنه، و تنتقل ملكية العين إلى المشتري محملة بحق مالك الم
  .العين يورث عنه

  .لا ينتهي ملكه إلا بموته، أو بـهلاك العين نفسها، أو بتمليكها لغيره -
  .ضمان قيمة المنفعة لمالكها عند إتلاف العين -
  
  



  مجلة العلوم الانسانية                  نظرية الملكية بين التشريع الاقتصادي الإسلامي و القانون 

289 2006 مارس 

  : خصائص ملك المنفعة و حق الانتفاع الشخصي-2
و لهذا يجوز لمن أعـار  هذا النوع يقبل التقييد بالزمان، و المكان و الصفة ابتداء ،  -

سيارته لغيره أن يقيد إعارته بانتفاع المستعير بمدة كشهر أو سنة، أو يقيده بمكان كأن 
  .يحدد له مكان سيره بـها، أو الأشخاص الذين يركبونـها

  .لا يقبل التوارث عند الحنفية في جميع صوره، و خالفهم الجمهور  -
عليها، و يضمن نقصانـها إذا تعيبت بتعديه أن مالك المنفعة يضمن العين إذا تعدى  -

و أما إذا هلكت، أو تعيبت بدون تعد، أو تقصير     عليها، لأنه تعدي على ملك غيره
  .فلا ضمان عليه لأن يده على العين يد أمانة 

  ):حقوق الإرتفاق(ملك المنفعة وحدها و حق الانتفاع عينيا -3
، و لكل نوع منها أحكام خاصة، سـأكتفي  تتميز حقوق الإرتفاق بخصائص و أحكام عامة

  :بإجمال هذه الخصائص لجميع هذه الحقوق
  .هو حق مقرر للعقار، و لهذا تزيد منفعة الأرض المرتفقة كما تزيد قيمتها به -
إذا ثبتت حقوق الإرتفاق فإنها تبقى ما لم يترتب على بقائها ضـرر بـالغير، فـإن     -

  .ا و يمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعينترتب عليها  ضرر، أو أذى وجب إزالته
  .حق الارتفاق حق دائم غير مؤقت بوقت ينتهي بإنتهاء العقار -
حق الارتفاق يورث عند الحنفية الذين لا يعتبرونه مالا، لأنه تـابع للعقـار ينتقـل     -

 بانتقاله

  أنواع الملك باعتبار صاحبه -4
ملكية عامة، و ملكية بيت المال أو ملكية ملكية خاصة ، : ينقسم الملك باعتبار صاحبه إلى

    .الدولة
  الملكية الخاصة: أ

هي الملكية التي يكون صاحبها فردا، أو مجموعة من الأفـراد علـى سـبيل    : تعريفها-
    )41(الإشتراك

أنـها تمليك من الشارع لفرد في الجماعة شيئا خاصا لم يكن ليحـق لـه   : و عرفها آخر
  ..)42(ملكه لولا هذا التمليك

إن الملكية الفردية لعموم الناس حق أعطاه االله تعـالى وحـده   :ضوابط الملكية الفردية -
، فالإسلام لا يدع حق الملكية الفردية مطلقا بلا قيود و لا حدود )43(لعباده في قيود و حدود
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فهو يقرره، و يقرر  بجواره مبادئ أخـرى تجعلـه أداة لتحقيـق     -كالنظام الرأسمالي-
و إلـى  ، )44(اعة بنفس الدرجة التي تتحقق بـها مصلحة الفرد المالك سـواء مصلحة الجم

   )45(مقـاصد هذه الحدود و الضوابـط و غايـاتـها أشـار أحدهــم
و هو يشرعه و يشرع له الحدود، و القيود التي ترسم لصاحبه طرقا معينة فـي  : "..فقال

وراء هذا كله، و مصلحة الفـرد   و مصلحة الجماعة كامنة من..تنميتة و إنفاقه و تداوله 
   ".ذاته كذلك في حدود الأهداف الخلقية التي يقيم الإسلام عليها الحياة

  :و الضوابط التي ضبط بـها الإسلام الملكية الخاصة ما يلي من القيود و
لأنه يحرم شرعا التعدي على ملكيات الأفراد المشروعة؛ لأن : منع الإضرار بالآخرين-1

سواء أكانت ملكية رقبة ملكية تامة، أم كانت ملكيـة انتفـاع و لا تكـون إلا    قيود الملكية 
  .)46(ناقصة مقيدة بألا تضر بالغير

فحرمت الشريعة الإسلامية الغش، و الخداع فـي  : منع أسباب التملك غير المشروع-2
ممـا فيـه الظلـم    .. لإتجار بالعرضالسلع كما حرمت الربا، الميسر، السرقة الغصب، ا

  .تغلال، و يضر بالفرد و المجتمعالاسو
  :منع الملكية الخاصة في حالات خاصة معينة-3
  .كالمدارس، المستشفيات ، المساجد: الأموال ذات النفع العام- أ

  .الأموال الموجودة بخلق االله تعالى كالماء ، الكلأ ، النار-ب
ها الولايـة، فيحـق   الأموال التي تؤول ملكيتها للدولة من الأفراد، أو يكون للدولة علي-ج

للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل و المصلحة العامة، سواء في 
و بعـده إذا أدى   أصل حق الملكية أو في منع المباح، و تملك المباحـات قبـل الإسـلام   

  .)47(استعماله إلى ضرر عام
عة هي التي تفيـد بعـد   و الجما: "يقول سيد قطب :حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد-4

وكده، و الإسلام يضع القواعد التي تبيح للجماعـة هـذه    -جهد الفرد-ذلك من جهده هذا 
، )48("و تقرير حق الملكية الفردية لـه  الفائدة  و تضمن كف الأذى من إطلاق حرية الفرد

ن، وهكذا يسعى الإسلام إلى تحقيق التواز، من حقوق الجماعة في ملك الفرد حق الزكاة و
  .و ذلك بإقراره مبدأ تداول المال و توزيعه توزيعا عادلا
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  الملكية العامة في الشريعة الإسلامية -ب
هي الملكية التي يكون صاحبها مجموع الأمة، أو جماعة منهـا، دون النظـر   : تعريفها-

 بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي يتعلق بـها لهم جميعا،  لأشخاص أفرادها على التعيين
  .)49(فهي أموال محجوزة عن التداول.. دون اختصاص بـها من أحد 

و من صور الملكية العامة فـي الشـريعة   :صور الملكية العامة في الشريعة الإسلامية-
  :ما يلي الإسلامية

: -في سياق كلامه عن أسباب حـق الانتفـاع  -يقول أبو زهرة: ملكية المرافق العامة-1
منتفع بـها مخصصة لمنفعة الكافة و لا يملكها واحـد مـن   أحدهـما أن تكون الأعيان ال"

  .)50( .."الناس
حمى أراضي و جعلهـا لعامـة   صلى االله عليه وسلم  و قد روي أن النبي : )51(الحمى-2

حمى أرضا بالمدينة لترعى فيهـا   صلى االله عليه وسلم المسلمين فقد روي أن رسول االله 
  .)52(امة و منع أن تقوم عليها حيازة خاصةخيل المسلمين ومعنى ذلك أنه جعلها للع

  ملكية بيت المال أو ملكية الدولة -ج
هي الملكية التي يكون صاحبها بيت المال، أو الدولة، فالأموال التـي تتعلـق    :تعريفها-

بـها تكون لبيت المال ، أو للدولة كالأموال الخاصة في يد أصحابـها ، يجـوز للإمـام   
  .)53(البيع و غيرهـما، شرط تحقيق المصلحة العامة في ذلكالتصرف فيها بالإنفاق و 

  أنواع الملكية باعتبار صاحبها في القانون الوضعي -3
يجـب  : "690جاء في القانون المدني الجزائري المـادة  : الملكية الفردية و ضوابطها -أ

 ـ    ل على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشـريعات الجـاري بهـا العم
  ..".المتعلقة بالمصلحة العامة، أو المصلحة الخاصة بهو

يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى : "ج جاء ما يلي.م.ق 691و في المادة 
و ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غيـر  . حد يضر بملك الجار

حد المألوف و علـى القاضـي أن   أنه يجوز له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت ال
كل منهـا بالنسـبة إلـى الآخـرين،      يراعي في ذلك العرف و طبيعة العقارات، و موقع

  ".الغرض الذي خصصت لهو
تعتبـر أمـوالا للدولـة العقـارات،     : "ج.م.ق 688جاء في المـادة  :  ملكية الدولة -ب
        ، أو لإدارة،المنقولات التي يخصص بالفعل  أو بمقتضى نص قانوني لمصـلحة عامـة  و
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لمؤسسة عمومية، أو لهيئة لها طابع إداري  أو لمؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسـيرة   أو
  ".لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية وذاتيا أ

لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكهـا،  : "ج.م.ق 689و في المادة 
خصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليهـا فـي   بالتقادم غير أن القوانين التي ت

  ".،  تحدد شروط إدارتـها و عند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها 688المادة 
الأرض ملكا لمن يخـدمها  : "ا يليج م.م.ق 692جاء في المادة  : الملكية الجماعية -ج
  ".يعتبر جميع موارد المياه ملك للجماعة الوطنيةو

  .ا، و إنما شرعت لتحقيق وظائف عدةلشريعة الإسلامية لم تشرع عبثو الملكية في ا
  وظيفة الملكية في الشريعة الإسلامية: اسادس

  :و تشير بعض النصوص من القرآن و السنة إلى هذه الوظائف
  :من القرآن الكريم-

للْوالِدينِ والاَقْربِين والْيتَامىا مآ أَنفَقْتُم من خَيرٍ فَ: يسأَلُونَك ماذَا ينفقُون، قُلْ :قال تعالى
  ـيملع االلهَ بِـه رٍ فَإِنخَي نلُواْ ما تَفْعمبِيلِ، ونِ السابينِ واكسالْمو )54 (  و قولـه أيضـا:        

 ،فْوقُلِ الع ،قُوننفاذَا يم أَلُونَكسيو ،  )55(.  
أفراد  -أول ما يحب-و لقد علم االله أن الإنسان يحب : "ىيقول سيد قطب حول الآية الأول

و والديه  فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين ..عياله.. أسرته الأقربين
يحبهم؛ليعطيهم من ماله و هو راض؛ فيرضي ميله الفطري الذي لا ضير منه بـل فيـه   

م أقرباؤه الأدنون ، نعـم، و لكـنهم   حكمة و خير، و في الوقت ذاته يعول و يكفل ناسا ه
و أخذهم من القريب أكرم لهم مـن أخـذهم مـن    . فريق من الأمة، إن لم يعطوا احتاجوا

البعيد، و فيه في الوقت ذاته إشاعة للحب و السلام، و توثيق لروابط الأسرة التي شاء االله 
  .)56("أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير

   :من السنة -
إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسـه،  "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عن جابر قال

فإن كان معه فضل فعلى عياله، فإن كان معه فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان معه فضل 
  )57(" فهاهنا و هاهنا

       أسمالي، و في النهاية أشير إلى أن العالم اليوم يسوده نظامان متعارضان هما النظام الر
  :و النظام الإشتراكي
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يقدس الملكية الخاصة، و يقرر حق الفرد المطلق في تملك الأموال، و : فالنظام الرأسمالي
حرية المبادرة الفردية، و قد أدى هذا النظام بالتدريج إلى تركيز رؤوس الأموال في أيـد  

لى المجال السياسي، فكـان  قليلة ، تمكنت من السيطرة على الحياة الاقتصادية ،ثم تعدت إ
  .أن ظهرت الطبقية

يشكل فادح في المجتمع الرأسمالي ، أقليه تملك و سائل الإنتـاج، و رؤوس الأمـوال،و   
  ..أغلبية مسخرة لخدمة تلك الأقلية

و هي ما تعرف -و كان من الطبيعي أن يحصل ذلك-ثم أن الرأسمالية أنجبت نقيضتها 
لتي تقدس الملكية الجماعية، و لا تعترف بحق الفرد ، و هي االاشتراكية بالشيوعية أو

فوقع الظلم، و الاستبداد بالتعدي على ممتلكات الأفراد تحت .. المطلق في تملك الأموال
  .شعار الحد من سيادة المالك على ملكه تحقيقا للمصلحة العامة

أفسـحت  "ا أن و تحت تأثير التيارات الفكرية المختلفة مر النظامان بتطورات عدة كان منه
الدول التي لازالت تأخذ بالنظام الرأسمالي مكانا بارزا للملكية العامة إلى جانـب الملكيـة   
الخاصة عن طريق التأميم حتى لم يعد بلد رأسمالي واحد لا يوجد فيه قطاع عـام، أمـا   

فقد قصرت الملكية الخاصة على نطاق ضيق لا  الاشتراكيالدول التي تحولت إلى النظام 
بالتفاوت بين مراكز الأفراد الاجتماعية، و لا يخل بمبـدأ اتخـاذ العمـل معيـارا      يسمح

  .)58("للتوزيع، و وصل بعضها إلى حد إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج
بينما يقف الإسلام مع إقراره للملكية الفردية، و الجماعية معا في منأى عن هذه 

عن تلك الفوضى، و ذلك بفضل تلك الضوابط  التناقضات و الإفرازات الخطيرة الناجمة
المصلحة و العدل و التي وضعها و المقاصد التي رسمها وفق قانون محكم هو قانون الحق

على التوازن الطبيعي بين الفرد تحقيقا للوسطية  و الاعتدال، و المرونة، و حفاظا 
  ..الجماعةو

إن الإسلام وقف : "هاء المحدثينو حول الميراث و الشيوعية و الرأسمالية يقول بعض الفق
و بين الرأسمالية، و المـذاهب التـي تقـول          الشيوعية  الاشتراكيةموقفا وسطا بين 

من عهد كـارل  –بالحرية الشخصية في التملك، فالاشتراكية الشيوعية في أصولها الأولى 
ي أبناء الميت تنكر مبدأ الإرث و تعتبره ظلما يتنافى مع مبادئ العدالة، فلا تعط -ماركس

و أقرباءه شيئا مطلقا، و الرأسمالية و ما يشابهها من المذاهب الاقتصادية تتـرك الحريـة   
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للرجل يتصرف بماله كيف شاء، فله أن يحرم أقرباءه كلهم من ميراثه، و يوصي به إلـى  
  .)59("أو حيوان.. غريب من صديق أو خادم

يوصي به إلى  ف في ثلث ماله فقط،أما الإسلام فقد أعطى للرجل الحرية في أن يتصر"
لا تجوز الوصية إلى جهة  و أو لمن ينتفعون بالوصية، من يشاء على أن يكون لجهة،

أما الثلثان الآخران فهما لأقربائه، أو من  ! !لا إلى مثل الكلب و القط و الفرس و محرمة،
  ،رف فيهتصلهم به صلة قوية كالزوجية، و هو حق طبيعي لهم لا يملك المورث التص

  .)60("لا منعهم منهو
  الميراثنظرية الملكية و  -4

  :مما سبق أستنتج ما يلي
إذا كانت بعض المذاهب الوضعية كالاشتراكية الحديثة تذهب إلـى عـدم مشـروعية    -1

الإرث بناء على منعها للتملك الفردي،و أن قواعد العدالة عندهم تأبى أن يملـك الـوارث   
قد يكون المال الموروث مجموعا من طرق ظالمة فليس من  مالا لم يتعب في تحصيله، و

  .)61(العدالة أن يعطى لمن لا يستحقه
فإن الإسلام يعتبر الإرث حقا شرعيا بناء على إباحته للتملك الفردي وفق ضوابط و حدود 

  .معينة
كل ما جاز أن يتملك في الشريعة الإسلامية جاز أن يصير تركة، و جـاز أن يـورث   -2

  .في ذلكت أموالا أو حقوقا ، مع تفصيل سواء كان
المبادئ العامة للتملك في الإسلام تقتضي مشروعية توريث التركة،و من هذه المبـادئ  -3

  :ما يلي
يعتبر الإسلام ما في الأرض جميعا من الثروات و أموال و ما في السموات أيضا ملكا -أ

  ) )62 السماوات وما فيِ الاَرضِ اللهِ ما فيِ  : د قال تعالىـالله وحده لا ينازعه فيه أح
فالإنسان هو أكـرم خلـق االله، و النـاس     ) )63 ولَقَد كَرمنَا بني ءادم : قال تعالى-ب

  .متساوون في الانتفاع بما خلق االله
المال وسيلة لا غاية، و هو إحدى وسائل الخير في الحياة، به يتعامل النـاس و ينفـع   -ج

، فهو خير إن استعمل وسيلة للخير، و إلا كان شرا يؤدي إلى ضرر الناس بعضهم بعضا
إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَـرك خَيـرا الْوصـيةُ لِلْوالِـدينِ     , كُتب علَيكُم : قال تعالى

وفرعبِالْم بِينالاَقْرو .. )64(  
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و أنفق منـه صـاحبه علـى نفسـه،و أهلـه      هذا المال الذي جمع من طريق حلال، -د
بالمعروف، و أدى منه حق المجتمع، و حق الدولة و بقيت منه بقية ثم مات و هـو فـي   
حيازته، جعله الإسلام مقسمة بين ورثته على أكبر عدد من أقربائه، و بذلك تتفتت الثروة 

  .سلاممهما كانت ضخمة، و تتوزع بين أيدي الأفراد على النظام المعروف في الإ
عدالة الإرث ضمن النظام الإسلامي أمر طبيعي موافق للفطرة و مبادئ الو منه أن 

  .لطبيعة الأشياء و منطق الواقع و
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